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الدولة الإسلامية في العراق والشام 


الأحكام الوضعية..التشريعات الباطلة 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين: 
وبعدل... 


قال الله تعالى: (أَلَمَ كَرَإقَ الّذِينَ يَرْعْمُونَأَنهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزْل إِلَيْكَ وَمَاأَنْرْلَمِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ 
أن يَتَحَاكَمُوا إل الصَاعُوت وَهَدْ أمزوا أن يَكْفْرُوا به وَيُرِيدُ الشَيْطَانٌ أن يُضْلَّهُمْ ضَلَالا بَعيدًا]. 


قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: "الطاغوت ثلاثة أنواع؛ طاغوت حكم» وطاغوت 
عبادة» وطاغوت طاعة ومتابعة". 


قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: [أَفْحُكُمَ الجاهليّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَخْسَنُ 
مِنَ الله حُكُمًا لوم يُوقَنُونَ]. 

"ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شرء 
وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من 
شريعة اللهء كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم 
وأهوائهم: وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية الملأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي 
وضع لهم الياسق؛ وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى 
اليهودية والنصرانية» فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله 
ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير" [تفسير ابن كثير]. 


وجاء في عمدة التفسير: "أفيجوز في شرع الله تعالى أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشري 
مقتبس عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء 0 
يغيرونه ويبدلونه كما يشاؤونء لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟! 


إن المسلمين لم يُبِلُوا بهذا قط - فيما نعلم من تاريخهم - إلا في ذلك العهد؛ عهد التتار» وكان 
من أسوأ عهود الظلم والظلام؛ ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له؛ بل غَلَبَ الإسلامٌ التتاز ثم 


مزجهم فأدخلهم في شرعته؛ وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم, 
وبما أن الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاكء لم يندمج فيه أحد من أفراد 
الأمم الإسلامية المحكومة؛ ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم, فما أسرع ما زال أثره. 


أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن الهجري لذاك القانون 
الوضعيء الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا 
العصرء في القرن الرابع عشر الهجري؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفاًء أن ذلك كان في 
طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعاًء فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما 
صنعت, ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاًء وأشد ظلماً وظلاماً منهم, لأن أكثر الأمم الإسلامية 
الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة: والتي هي أشبه شيء بذاك (الياسق) 
الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر. 


هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام؛ ثم يتعلمها أبناء المسلمين ويفخرون 
بذلك آباء وأبناء» ثم يجعلون مردّ أمرهم إلى معتنقي هذا (الياسق العصري) ويحقرون 
من يخالفهم في ذلك؛ ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم (رجعياً) 
و(جامداً) إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة؛ بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من 
التشريع الإسلامي» يريدون تحويله إلى (ياسقهم) الجديد بالهُوينا واللين تارة» وبالمكر 
والخديعة تارة» وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات. 


ويصرحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدولة من الدين! أفيجوز إذن 
- مع هذا - لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد, أعني التشريع الجديد؟! أو يجوز 
لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذاء واعتناقه واعتقاده والعمل به» عالماً كان الأب أو جاهلاً ؟!أو 
يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا (الياسق العصري) وأن يعمل به ويعرض عن 
شريعته البينة؟! ما أظن أن رجلاً مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلاًء ويؤمن 
بأن هذا القرآن أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم كتاباً محكماً لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه؛ وبأن طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به 
واجبة قطعية الوجوب في كل حالء ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول» 
بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياًء لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. 


إن الأمر فى هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمسء هي كفر بواح., لا خفاء فيه ولا 
مداورة, ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام - كائنا من كان - في العمل بهاء أو الخضوع لهاء 
أو إقرارهاء فليحذر امرؤ لنفسه, وكل امرىء حسيب نفسه". 


قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: "أنهم - [بعض أهل اليمن في زمانه] - يحكمون 
ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض 
لهم... ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التى أمر بها على لسان 
رسوله ضلى الله عليه وسلم واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلمء بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن. 


وهؤلاء جهادهم واجبء وقتالهم متعينء حتى يقبلوا أحكام الإسلام؛ ويذعنوا لهاء ويحكموا 
بينهم بالشريعة المطهّرة. ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية... 
وقد تقرر في القواعد الإسلامية أن منكر القطعي وجاحده؛ والعامل على خلافه تمرداًء أو 
استحلالاًء أو استخفافاًء كافر بالته وبالشريعة المطهرة التي اختارها الله تعالى لعباده... ولا 
شك ولا ريب أن ارتكاب هؤلاء لمثل هذه الأمور الكبيرة من أعظم الأسباب الموجبة للكفر, 
السالبة للإيمان التي يتعين على كل فرد من أفراد المسلمين إنكارهاء ويجب على كل قادر أن 
يقاتل أهلها حتى يعودوا إلى دين الإسلام" [الدواء العاجل في دفع العدو الصائل]. 


وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: "إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر, 
فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتلء قال: [وَالفْتَئَة أكبَرُ مِنَ القثل)» وقال: [وَالمْتَنَة 
أَشَدُ من القَثْل]. والفتنة هي الكفرء فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبواء لكان أهون 
من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاً يحكم بخلاف شريعة الإسلام التي بعث الله بها رسوله 
صلى الله عليه وسلم... فلو ذهبت دنياك كلهاء لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلهاء ولو 
اضطرّك مضطر وخيّرك بين أن تُحاكم إلى الطاغوت, أو تبذل دنياك؛ لوجب عليك البذل» 
ولم يَجْرْ لك المحاكمة إلى الطاغوت" [الدرر السنية]. 


والحمد لله رب العالمين 


